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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من أبریل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرین من
شعبان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 126 لسنة 39 قضائیة "دستوریة"، بعد
أن أحالت محكمة استئناف القاھرة، بحكمھا الصادر بجلسة 26/7/2017، ملف الدعوى رقم 7545

لسنة 133 قضائیة.

المقامة من
جُمان محمد جعفر

ضد
رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة السیارات

الإجـراءات
بتاریخ السادس عشر من سبتمبر سنة 2017، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، ملف
الدعوى رقم 7545 لسنة 133 قضائیة، بعد أن قضت محكمة استئناف القاھرة (الدائرة 110)
إیجارات، بجلسة 26/7/2017، بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى
دستوریة نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجیر وبیع الأماكن وتنظیم

العلاقة بین المؤجر والمستأجر.

ا: برفضھا. ا: بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم، أصلیًّ
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 6/3/2021، ومثل فیھا محام عن المستأنفة فى
الدعوى الموضوعیة، وقدم مذكرة، ضمنھا دفعًا بعدم دستوریة نص المادة (18) من القانون رقم
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136 لسنة 1981، وبالجلسة ذاتھا قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من حكــــم الإحالــــــة وســــــائر الأوراق – فى أن
المدعیة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2952 لسنة 2015 إیجارات كلى، أمام محكمة شمال القاھرة
الابتدائیة، ضد رئیس مجلس إدارة شركة مصر لتجارة السیارات، طالبة الحكم بطرده من العین
المؤجرة للشركة، وتسلیمھا للمدعیة، وإلزامھ بأن یؤدى لھا مبلغ عشرة آلاف جنیھ، تعویضًا عن
مقابل الانتفاع بالعین اعتبارًا من 1/7/2015، حتى تاریخ الحكم بالطرد. وذلك على سند من القول
بأن الشركة المدعى علیھا استأجرت من مورثھا العین المبینة بالصحیفة، بموجب عقد إیجــــــار
لمــــــدة سنة واحــــــدة تبدأ من 1/7/1963، وتنتھــــــى فى 30/6/1964، ویتجـــــدد العقـــــد
ا مـــــا لـــــم ینـــــذر أحـــــد الطرفیـــــن الآخـــــر برغبتھ فـــــى الإنھاء. ولعدم رغبة المدعیة تلقائیًّ
فى تجدید عقد الإیجار، فقد قامت بإنذار الشركة بذلك، ولعدم استجابتھا، فقد أقامت دعواھا بالطلبات
السابقة. وبجلسة 24/2/2016، قضت المحكمة بعدم اختصاصھا محلیًا بنظر الدعوى وأحالتھا إلى
محكمة جنوب القاھرة، وقیدت لدیھا برقم 1592 لسنة 2016 مدنى كلى، وبجلسة 11/6/2016،
قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت المدعیة على ھذا الحكم بالاستئناف رقم 7545 لسنة 133
قضائیة، أمام محكمة استئناف القاھرة "مأموریة جنوب"، وبجلسة 26/7/2017، قضت المحكمة
بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستوریة العلیا، للفصل فى دستوریة نص المادة (29) من
القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إلیھ. وتأسس حكم الإحالة على أن " ما أثاره الحاضر عن
المستأنفة بعدم المساواة بین الشخص الطبیعى والشخص الاعتبارى فى صدد العلاقة الإیجاریة، تراه
المحكمة یتعلق بنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، التى تضمنت حالات انتھاء
العلاقة الإیجاریة بوفاة المستأجر وعدم وجود من یحق لھ الاستمرار فى شغل العین، دون أن یتضمن
ا. وترى المحكمة النص كیفیة انتھاء العلاقة الإیجاریة فى حالة ما إذا كان المستأجر شخصًا اعتباریًّ
أن نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، على النحو السالف البیان مخالف لنصوص
المواد (33، 35، 53) من الدستور القائم، مفتقرٌِ إلى الأسس الموضوعیة التى كان ینبغى أن یحمل
علیھا، وأخل بالحمایة التى كفلھا الدستور للملكیة الخاصة، وأھدر مبدأ المساواة أمام القانون بین
ا رغم تماثلھما فى المراكز ا وحالة ما إذا كان شخصًا اعتباریًّ حالة ما إذا كان المستأجر شخصًا طبیعیًّ

القانونیة فى حدود العلاقة الإیجاریة ".

وحیث إنھ عن الدفع المبدى بمذكرة المستأنفة حال نظر الدعوى الدستوریة المعروضة بجلسة
6/3/2021، بعدم دستوریة نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981: فقد اتصلت ھذه
الدعوى بالمحكمة الدستوریة العلیا عن طریق الإحالة من محكمة الموضوع، التى تراءى لھا، من
وجھة مبدئیة، عدم دستوریة نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، فأحالت الأوراق
للمحكمة الدستوریة العلیا – وفقًا للبند (أ) من المادة (29) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، لتقول فیھا كلمتھا الفاصلة، فلا اعتداد – من ثم – بما أثارتھ المستأنفة حال نظر
الدعوى الدستوریة بشأن الطعن على دستوریة نص آخر خلاف نص المادة المحال، إذ یُعد ذلك
بمثابة دعوى مباشرة لم تتصل بالمحكمة الدستوریة العلیا على النحو المقرر بنص البند (ب) من
المادة (29) من قانون ھذه المحكمة. ولا یغیر من ھذه النتیجة أن تكون المستأنفة قد دفعت أمام
محكمة الموضوع بعدم دستوریة النص القانونى ذاتھ الوارد بمذكرتھا التى قدمت حال نظر الدعوى
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الدستوریة، إذ لم تقدر محكمة الموضوع جدیة ھذا الدفع، ولم تصرح لھا بإقامة الدعوى الدستوریة
طعنًا علیھ.

وحیث إنھ یشترط لقبول الدعوى الدستوریة – على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – توافر
المصلحة فیھا، ومناطھا أن یكون الفصل فى المسألة الدستوریة مؤثرًا فى الطلبات المرتبطة بھا
المطروحة على محكمة الموضوع. والمحكمة الدستوریة العلیا – وحدھا – ھى التى تتحرى توافر
المصلحة فى الدعوى الدستوریة، للتثبت من شروط قبولھا، ولیس لجھة أخرى أن تنازعھا فى ذلك
أو أن تحل محلھا فیھ، ولیس ھناك تلازم بین الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستوریة
العلیا وتوافر المصلحة فى الدعوى الدستوریة، فالأولى لا تغنى عن الثانیة، فإذا لم یكن للفصل فى
دستوریة النص القانونى المحال، الذى تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوریتھ، انعكاس على

النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستوریة تكون غیر مقبولة.

وحیث إن ھذه المحكمة سبق أن قضت بحكمھا الصادر بجلسة 5/5/2018، فى الدعوى رقم 11
لسنة 23 قضائیة "دستوریة"، بعدم دستوریة صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجیر وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر
والمستأجر، فیما تضمنھ من إطلاق عبارة "لا یجوز للمؤجر أن یطلب إخلاء المكان، ولو انتھت
المدة المتفق علیھا فى العقد ..."، لتشمل عقود إیجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباریة
لاستعمالھا فى غیر أغراض السكنى. وقد نُشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة، بالعدد رقم 19 مكرر
(ب) بتاریخ 13 مایو سنة 2018. وكان مبنى ھذا القضاء أن المشرع لم یُجز بمقتضى صدر الفقرة
الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إلیھ، للمؤجر طلب إخلاء المكان
المؤجر بعد انتھاء مدة الإجارة المتفق علیھا فى العقد، لتصیر ممتدة بقوة القانون، ما لم یتحقق أحد
أسباب الإخلاء المنصوص علیھا حصرًا بتلك المادة. وقد جاءت عبارة ذلك النص، فى شأن الامتداد
القانونى لمدة عقد إیجار الأماكن، بصیغة عامة ومطلقة، لتشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو
لغیر ھذا الغرض، المؤجرة لأشخاص طبیعیین أو لأشخاص اعتباریة، عامة كانت أم خاصة. ولم یرد
بنص تلك المادة تقیید لھذا الإطلاق، فیما خلا عقود إیجار الأماكن المفروشة، فلا یسرى علیھا
الامتداد القانونى لمدة عقد الإیجار. وانتھت المحكمة إلى أن مؤدى ذلك النص، تأبید عقود الإیجار
للأشخاص الاعتباریة، بما ینال من الحمایة الدستوریة للملكیة الخاصة، ویخل بمبدأ المساواة،

وبحریة التعاقد، باعتبارھا فرعًا من الحریة الشخصیة.

وحیث إنھ لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى یدور حول طلب الحكم بإخلاء المكان المؤجر
لشركة مصر لتجارة السیارات، وتسلیمھ للمدعیة خالیًا، بعد انتھاء مدة العقد التى حددھا طرفا عقد
الإیجار. وكان ما ورد بصدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981
المشار إلیھ، فى حدود نطاقھ المتقدم، ھو الحاكم لھذه المسألة، فإن القضاء بعدم دستوریتھ فى شأن
الأشخاص الاعتباریة ھو الذى یرتب انعكاسًا على الطلبات فى الدعوى الموضوعیة، دون نص المادة
(29) مــــن القانــــون رقــــم 49 لسنة 1977 المشــــار إلیــــــــھ، معــدلاً بنص المادة الأولى من
القانون رقم 6 لسنة 1997، التى یســرى حكمھا على ضوابط امتداد عقود إیجار الأماكن السكنیة
وغیر السكنیة للأشخاص الطبیعیین. ومن ثم یكون القضــــاء فى مــــدى دستوریة النص المحال غیرَ
ذى أثــــر أو انعكاس على النزاع الموضوعى، والطلبات المطروحة بھ، وقضاء محكمة الموضوع
فیھا، لینتفى بذلك شرط المصلحة فى الدعوى المعروضة، الأمر الذى یتعین معھ القضاء بعدم قبول

الدعوى.
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فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


